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  ملخص ال

  .لأجل ذلك يسمى البرلمان بالسلطة التشريعيةلا شك أن للوظيفة التشريعية الأولوية ضمن وظائف البرلمان و 
وباعتبار حق المبادرة بالتشريع أول مرحلة من مراحل إعداد الـنص القـانوني، وهـي التـي تحـدد موضـوعه ومضـمونه، 

يمــنح هــذا  1996فــإن الدســاتير اختلفــت فــي تحديــد الجهــات المخــول لهــا ممارســة هــذا الحــق، فنجــد الدســتور الجزائــري لســنة 
 2011منــه، بينمــا الدســتور المغربــي لســنة 119ير الأول ونــواب المجلــس الشــعبي الــوطني وهــذا طبقــا لــنص المــادةالحــق للــوز 

  .منه 78طبقا لنص المادة ) مجلس النواب ومجلس المستشارين( يمنح هذا الحق لرئيس الحكومة وأعضاء البرلمان بغرفتيه 
مـع ) الوزير الأول في الجزائر، ورئيس الحكومة في المغرب(  وإن كانت المبادرة التشريعية يتقاسمها الجهاز التنفيذي

، إلا أن الواقـع العملـي )المجلس الشعبي الـوطني فـي الجزائـر، ومجلسـي النـواب والمستشـارين فـي المغـرب(السلطة التشريعية 
عــدد المبــادرات أو مــن يظهــر لنــا تفــوق المبــادرات التشــريعية الحكوميــة علــى المبــادرات التشــريعية البرلمانيــة ســواء مــن حيــث 

  .حيث عدد المبادرات التي تصل إلى مرحلة المصادقة النهائية
وعليـه فإننـا مــن خـلال هــذه المداخلـة سـنحاول التطــرق إلـى الأشــخاص الـذين خـول لهــم القـانون ممارســة حـق المبــادرة 

ى عزوف النواب عن المبادرة بالتشريع، بالقوانين والشروط القانونية اللازمة لذلك، محاولين بذلك معرفة الأسباب التي أدت إل
  .وهل يعود ذلك للشروط القانونية المفروضة على المبادرة أم لأسباب تدخل في تكوين البرلمان

  :ولبيان طبيعة الإشكالية والأسباب الموجبة لها سنعالج هذا الموضوع من خلال النقاط التالية  
 .المبادة بمشاريع القوانين من الجهاز التنفيذي -1
 .لمبادرة باقتراحات القوانين من البرلمانا -2
  امتيازات المبادرات الحكومية على المبادرات البرلمانية -3

 
Résumé 

 Sans doute la fonction législative est primordiale parmi les autres fonctions du 
parlement et pour cela le parlement est nommé l’autorité législative. 

 En considérant l’initiative de la législation comme étant une première étape pour 
préparer le texte juridique, c’st elle qui précise son thème et son contenu, les constitutions se   
itifférent sur l’organisation qui a la droit ’d’exercer cette initiative. On trouve la constitution 
algérienne de 1996 qui donne le droit ou premier ministre et les députes de i’ assemblée 
populaire nationale vêt cela selon l’article 119.cependant la constitution marocaine de 2011 
donne le droit ou chef du gouvernement et les membres du parlement de ces deus chambres 
(conseil des représentants et le conseil des conseillers) selon l’article 78. 
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 Bien que l’initiative ’législative est partagée entre le des positif exécutif (le premier 
ministre en Algérie et le chef du gouvernement en Maroc) avec l’autorité législative 
(l’assemblée populaire national en Algérie et le conseil de représentants et des conseillers en 
Maroc) alors en réalité lés initiatives législatives gouvernementales sont supérieurs oust 
initiatives législatives du parlement sont ou niveau de la quantité des ces initiatives ou de leur 
nom lire légalisée finalement. 

Dons cette communication, nous allons essayer de préciser les personne agent le droit la 
législation et les conditions juridiques nécessaires de ces initiatives vous allons aussi tenter de 
connaitre les causes de la réticence des députes a la législation et si cela est causée par les lois 
imposées ou si vêla est parmi la constitution du parlement.   

Pour préciser la nature de la problématique nous allons traiter  le  sujet selon les points 
suivants ;   

- L’initiative des projets de loi par le dispositif exécutif 
- L’initiative des propos juridique par le parlement. 
- La superont des initiatives gouvernementales sur les initiatives des parlements.  
 

  مقدمة

 تاريخيـا وظـائف البرلمانـات، أهـم مـن الوظيفـة هـذه وتعـد .أساسـا للبرلمـان التشـريعية الوظيفـة تنصـرف

 وظيفـة تعتبـر واليـوم القـوانين، أي تلـك القواعـد، وضـع هـو أصـبح الأول البرلمـان دور فـإن وسياسـيا ولهـذا،

 هـي المعاصـرة الثقافـات مختلـف فـي للبرلمـان المرادفـة أن التسـمية حتـى البرلمـان، بـه يقـوم مـا أبـرز التشـريع

 تأتى غالبـا مشروعات هيئة في وصياغتها القوانين باقتراح المبادرة أن وبرغم السلطة التشريعية، أو المؤسسة

 وكـذلك عليهـا، الموافقة وتعديلها قبل مناقشتها في البرلمان دور ينفى لا ذلك فإن التنفيذية، السلطة جانب من

  .جديدة قوانين اقتراح
 المشرع يجسدها التي وأولوياته، المجتمع إرادة عن بيرتع إلا هو ما فالقانون

 والعيش العمل وتنظم والجماعات الأفراد بين التفاعلات تحكم عامة قواعد صورة في

 الأمـة باعتبـاره ممثـل الدولـة، سـلطات أهـم مـن البرلمـان تجعـل التـي هـي الوظيفـة وهذه .بينهم المشترك

 المشـروعات كـل علـى موافقتـه ومن الضـروري ويلغيها، ويعدلها نالقواني يسن الذي لأنه نبضها، عن والمعبر

 ثقـة علـى عـادة يتوقـف الـوزارة سياسـة تنفيـذ أن ذلـك إلـى التنفيذيـة، أضـف السـلطة إليـه تقـدمها التـي بقـوانين

 .التشريعية السلطة تقرها التي القوانين إلا تطبق لا القضائية فإن السلطة كذلك، البرلمان

 الدسـتورية والإجـراءات والشـروط المراحـل مـن العديـد الجزائـري النظـام فـي شـريعالت سـن عمليـة وتحكـم

  .لهذه العملية القانوني النظام مجموعها في تكون والتنظيمية، والقانونية
وباعتبــار حــق المبــادرة بالتشــريع أول مرحلــة مــن مراحــل ســن التشــريع ، وهــي التــي تحــدد موضــوعه 

حديـــد الجهـــات المخـــول لهـــا ممارســـة هـــذا الحـــق، فنجـــد الدســـتور ومضـــمونه، فـــإن الدســـاتير اختلفـــت فـــي ت
يمـــنح هـــذا الحـــق للـــوزير الأول ونـــواب المجلـــس الشـــعبي الـــوطني وهـــذا طبقـــا لـــنص  1996الجزائـــري لســـنة 

يمــنح هــذا الحــق لــرئيس الحكومــة وأعضــاء البرلمــان  2011منــه، بينمــا الدســتور المغربــي لســنة 119المــادة
  ).1(منه 78طبقا لنص المادة ) س المستشارينمجلس النواب ومجل( بغرفتيه 
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إلا أن تفوق المبادرات التشريعية الحكومية على المبادرات التشريعية البرلمانية يـدفعنا إلـى التسـاؤل   
عــن الأســباب التــي أدت إلــى عــدم قيــام أعضــاء البرلمــان بالمبــادرة بــاقتراح قــوانين وهــل يعــود ذلــك للشــروط 

  .بادرة أم لأسباب تدخل في تكوين البرلمانالقانونية المفروضة على الم
  :ولبيان طبيعة الإشكالية والأسباب الموجبة لها سنعالج هذا الموضوع من خلال النقاط التالية  

 .المبادرة بمشاريع قوانين من الجهاز التنفيذي -1
 .المبادرة باقتراحات قوانين من البرلمان -2
  .مبادرات البرلمانيةامتيازات المبادرات الحكومية على ال -3
  :المبادرة بمشاريع قوانين من الجهاز التنفيذي -1

الوزير الأول الحق في المبادرة بمشـاريع قـوانين، رغـم أنـه فـي الواقـع العملـي  الجزائري منح الدستور   
لـدى  لا يقوم هو بالمبادرة وإنما يقوم بها الوزراء كل في قطاعـه، وإنمـا دور الـوزير الأول يبقـى فـي إيـداعها

، وكــان مــن الأجــدر بالمشــرع هنــا أن يمــنح هــذا الحــق للنــواب، والــوزراء، )2(مكتـب المجلــس الشــعبي الــوطني
    ).3(على أن يبقى دور الوزير الأول  منحصرا في إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني
ة حتـى يتسـنى وأشترط المشرع الجزائري لقبول هذه المشاريع أن تكون أحكامها محررة بطريقة واضح

تطبيقهـــا بصـــفة ســـليمة، مـــع استحســـان اســـتعمال الجمـــل التـــي تـــؤدي غـــرض قـــانوني إضـــافة إلـــى اســـتعمال 
المصطلحات والألفاظ التقنية المتداولة في النصوص القانونية واعتماد إحالتها في شكل مواد، ومن الجدير 

لتشـريع، بحيـث يتضـمن شـرحا بالذكر أيضا أن يكون النص التشريعي مصحوبا بعـرض الأسـباب الموجبـة ل
كما أن أي مبادرة يكون موضوعها مناظرا في محتواه لمشروع  ).3(مفصلا لكل مضامينه وأهدافه ومقاصده 

ـــك مخافـــة عرقلـــة العمليـــة التشـــريعية،  ـــراح قـــانون قيـــد الدراســـة تكـــون تحـــت طائلـــة عـــدم القبـــول، وذل أو اقت
أمــام البرلمــان إذا تــم ســحبها أو رفضــها إلا بعــد  إلــى أن أي مبــادرة  لا يمكــن طرحهــا مــن جديــد ةبالإضــاف
شهرا، حتى ولو تدارك أصحابها النقائص التي كانت سببا في رفضها، كما يجـب ألا تـؤدي إلـى  12مرور 

  ).4(أي إخلال بالتوازن المالي للدولة
دها كما ألزم المؤسس الدسـتوري الجزائـري السـلطة التنفيذيـة إتبـاع مجموعـة مـن الإجـراءات عنـد إعـدا

لمشاريع القوانين، قبل إيـداعها مكتـب المجلـس الشـعبي الـوطني، فبعـد إعـداد المشـروع التمهيـدي مـن طـرف 
الوزارة المختصة، عن طريق مصالحها التقنية، يرسل إلى الأمانة العامة للحكومة التي تعتبـر قاعـدة تنظـيم 

ت المختصــة للتحقــق منــه علــى النشــاط القــانوني للدولــة، حيــث تخضــعه لدراســات أوليــة مــن طــرف المــديريا
المســتوى القــانوني، ومــدى مطابقتــه للإطــار القــانوني المعمــول بــه، والأهــداف الواجــب تحقيقهــا، بعــدها يــتم 
توزيــع المشـــروع علــى أعضـــاء الحكومــة، والهيئـــات الاستشــارية المؤهلـــة لإبــداء رأيهـــا وملاحظاتـــها ويهـــدف 

  .التشاور إلى تدعيم التنسيق بين الوزارات
أكــــد الأمــــين العــــام للحكومــــة مــــن القيــــام بجميــــع الاستشــــارات اللازمــــة مــــع القطاعــــات الوزاريــــة بعــــد ت

،وبعــد الحصــول علــى مصــادقة اجتمــاع مجلــس الحكومــة يتحــول المشــروع التمهيــدي إلــى مشــروع )5(الأخــرى
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ـــر مـــن المســـائل الفن ـــة للـــنص، والتـــي تعتب ـــة العامـــة بإعـــداد الصـــياغة القانوني ـــانون، حيـــث تقـــوم الأمان يـــة ق
الضــرورية لإنشــاء القاعــدة القانونيــة وفــق أســس ومبــادئ ســليمة خاليــة مــن الأخطــاء، والشــوائب، والتعقيــد، 

  .وسهلة الفهم بالنسبة لكافة المتعاملين مع النص القانوني
يـتم إرسـال المشـروع إلـى مجلـس الدولـة لإبـداء رأيـه الاستشـاري، إذ يعتبـر إجـراء  بعد إعداد الصـياغة

يام به يؤدي إلى عدم دستورية مشروع القانون من الناحية الإجرائية، وهذا ما أكده المجلـس إلزامي وعدم الق
عنـد النظـر فـي دسـتورية القـانون العضـوي المتضـمن  2002/ د . م/ ع .ق.ر 13الدسـتوري فـي رأيـه رقـم 
  .)6(القانون الأساسي للقضاء

لقــوانين مـن طــرف الحكومـة، وذلــك فمجلـس الدولـة يســاهم بصـفة فعالــة فـي عمليــة المبـادرة بمشـاريع ا
من خلال اقتراحه التعديلات التي يراها ضرورية، للخبـرة الكبيـرة لأعضـائه فـي المجـال الثقـافي و القـانوني، 
وباعتبـار مجلـس الدولــة مؤسسـة دســتورية لا تعمـل مــن تلقـاء نفســها فإنـه لإبــداء رأيهـا يجــب أن يـتم إخطــاره 

  .)7(من طرف الحكومة
  :ء المجلس فإننا نميز بين حالتينأما فيما يخص آرا

بمجــرد إبــلاغ رئــيس مجلــس الدولــة بمشــروع القــانون يصــدر أمــرا يعــين بموجبــه أحــد : فــي الحالــة العاديــة -
ـــا الاســـتعانة بمختلـــف  ـــه هن ـــك مـــن أجـــل تفرغـــه لدراســـة المشـــروع، ويمكن ـــة كمقـــرر، وذل مستشـــاري الدول

  .روع القانونالخبرات التي يرى أن آرائها قد تفيده في دراسته لمش
تنعقـد لجنــة الدراســة فـي هــذه الحالــة فـي شــكل جمعيــة عاديـة، تتكــون مــن رئـيس،  ونائــب للــرئيس، ومحــافظ 
دولة، ورؤساء الغرف، وخمسة  مستشارين للدولة بغض النظر عن طبيعة مهـامهم، كمـا يشـارك الـوزير 

الـوزارة لا تقــل رتبتــه  المتعلـق مشــروع القـانون بقطاعــه فـي الجلســات، ويمكــن أن ينـوب عنــه موظـف مــن
  .).8(عن مدير إدارة مركزية يعين من طرف الوزير الأول بناءًا على اقتراح الوزارة المعنية

وهنا تسند الاستشارة إلـى اللجنـة الدائمـة التـي يترأسـها رئـيس برتبـة رئـيس غرفـة، : في الحالة الاستعجالية -
عجالي لا اللجنة، ولا رئيس المجلـس، ولا العضـو الذي يعين مستشارا كمقرر، إلا أنه ورغم الطابع الاست

وتتكون اللجنة الدائمة من رئيس برتبـة رئـيس غرفـة، وأربعـة  )9(المقرر، ملزمين بأجل معين لإبداء الرأي
مـن مستشــاري الدولــة علـى الأقــل بغــض النظــر عـن طبيعــة مهــامهم، كمــا يمكـن للــوزير المعنــي حضــور 

  .)10(الجلسات أو تعيين مندوب عنه
د إبداء مجلس الدولة رأيه يتم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء، وبما أن رئيس الجمهوريـة هـو بع

رئــــيس مجلــــس الــــوزراء فإنــــه بطريقــــة أخــــرى أضــــحت المبــــادرة بالمشــــروع حبيســــة بمــــدى موافقــــة رئــــيس 
  .الجمهورية لأن القرار النهائي على مستوى مجلس الوزراء يعود إليه

فــي الجزائــر يتمتــع بحـق المبــادرة فــان رئــيس الحكومــة فـي المغــرب هــو الآخــر يتمتــع وإن كـان الــوزير الأول 
، وقـــد ألـــزم المؤســـس الدســـتوري )11(بحـــق المبـــادرة بمشـــاريع قـــوانين، مـــع تمتـــع مشـــاريعه بحـــق الأســـبقية 

  .المغربي السلطة التنفيذية عند إعدادها لمشروع القانون إتباع مجموعة من الإجراءات
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عداد المشروع الأولي للقانون من قبل الوزارة المختصة، ثم يتم إحالته على المصالح في البداية يتم إ
القانونية التابعة الأمانة العامة للحكومة من أجل إعداد الصياغة القانونيـة للـنص، والصـياغة القانونيـة هـي 

نيــــة، فــــإن هــــذا ، وإذا كــــان جــــوهر التشــــريع يعنــــي مضــــمون القاعــــدة القانو )12(الثــــوب الــــذي يرتديــــه التشــــريع
المضــمون لا يمكــن أن يتــوفر بــدون تحقيــق شــكل التشــريع، وإن كــان الجــوهر يهــدف إلــى إدراك الغايــة مــن 
التشــريع، فــإن الشــكل هــو الوســيلة لإدراك هــذه الغايــة، والشــكل يتحقــق عــن طريــق الصــياغة القانونيــة التــي 

  .)13(ونية صالحة للتطبيق العمليبموجبها يتم تحويل القيم التي تكوَن مادة القانون إلى قواعد قان
وقد يتبادر لذهن البعض أن اللغة القانونية هي لغة خصوصية تكون بالضـرورة مركبـة، ومعقـدة، ولا 
يقـدر علـى فـك رموزهـا سـوى أهـل الاختصـاص مـن رجـال القـانون، كالقضـاة، والمحـامين، وأسـاتذة القــانون، 

إذ أن القــانون يجــب أن  ،)14(خــاطئ لا مبــرر لــه وغيــرهم مــن المختصــين فــي المجــال القــانوني، وهــو موقــف
يكــون معلومــا مــن الكافــة، لأنــه يــنظم علاقــة الفــرد بــالمجتمع ممــا يفتــرض ســهولة فهمــه مــن الجميــع حتــى 

  .يتحقق له النفاذ لأنه لا جدوى من قانون لا نفاذ له 
يجـب بـذل كـل لذلك كان تجنب التعقيد في صياغة النصوص التشريعية من المسائل الجوهرية التـي 

الحــرص علــى تحقيقهــا، ولــئن تعلــق الأمــر بمســائل فنيــة تقتضــي الدقــة فــي اســتعمال المصــطلحات الخاصــة 
بها، فإن ذلك لا يكون حائلا دون تبسـيط المفـاهيم بالقـدر الـذي يجعلهـا فـي متنـاول المتلقـي، فكـل عبـارة أو 

ر الواضح الدلالة إنما يدل على جملة يجب أن تؤدي إلى مدلول معين ومعلوم، لأن النص الغامض أو غي
ضـــعف فـــي الصـــياغة ويحتـــاج لفهمـــه لـــدلالات خارجـــة عـــن عباراتـــه، ومـــن أبـــرز المعـــايير التـــي يجـــب أن 

  : )15(يحرص محرر النص التشريعي على اعتمادها هي
    .تفادي الجمل والعبارات والمواد الطويلة المؤلفة من جمل عديدة - 
  .أقصر متضمنة فيها الأحكام القانونية بشكل منطقي متسلسل تجزئة المواضيع الأطول إلى فقرات -
  .استخدام المصطلحات القانونية المناسبة للتعبير عن المفاهيم القانونية  -
  .إتباع أسلوب موحد في ترتيب الكلمات ومراعاة قواعد اللغة العربية  -
المصــطلحات للتعبيــر عــن مراعــاة الانســجام والمجانســة فــي اســتعمال المصــطلحات مــع اســتعمال نفــس  -

نفس الحالـة ومصـطلح آخـر للتعبيـر عـن حالـة مغـايرة عنـد وجـود ضـرورة لـذلك وفـي هـذا الإطـار إذا لـم 
  .يتم استعمال المصطلحات بدقة وتجانس، تكون النتيجة الارتباك من حيث التأويل والتنفيذ

كـل كلمـة واردة فـي القـانون بانتبـاه،  الابتعاد عن استخدام الكلمات الزائدة أو المتكررة، وهنا يجب اختيار -
 . والابتعاد عن استخدام العبارات المبهمة والمصطلحات الغامضة أو غير الواضحة

بعــد المداولــة بشــأن المشــروع فــي مجلــس الحكومــة يــتم رفعــه إلــى المجلــس الــوزاري الــذي يترأســه الملــك ولا 
قبــل المداولــة فــي شــأنه بــالمجلس يمكــن أن يــودع أي مشــروع قــانون بمكتــب أي مــن مجلســي البرلمــان 

  .)16( الوزاري
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  المبادرة باقتراحات قوانين من البرلمان-2 
منح المؤسس الدسـتوري الجزائـري الحـق لنـواب المجلـس الشـعبي الـوطني مـن أجـل المبـادرة بـاقتراح   

لـــنص القـــوانين، وأشـــترط لقبـــول الاقتـــراح توقيعـــه مـــن طـــرف عشـــرين نائبـــا علـــى الأقـــل، كمـــا أوجـــب إرفـــاق ا
بعرض للأسباب، وأن يحرر نصه في شـكل مـواد، وأن لا يكـون نظيـر مشـروع أو اقتـراح قيـد الدراسـة، كمـا 

شـهر كمــا  12أن أي مبـادرة تـم سـحبها أو رفضــها لا يمكـن طرحهـا أمــام البرلمـان مـن جديـد إلا بعــد مـرور 
يـادة فـي النفقـات العموميـة، أنه لا يمكن للنـواب اقتـراح قـانون ينـتج عنـه تخفـيض فـي المـوارد العموميـة أو ز 

إلا إذا كـان هـذا الاقتـراح مرفقـا بتـدابير تحقـق الزيـادة فـي إيـرادات الدولـة، أو تـوفر مبـالغ ماليـة مـن النفقــات 
، وهـذا مـا جعـل مبـادرات النـواب قـد )17(العمومية فـي فصـل آخـر تسـاوي علـى الأقـل المبـالغ المقتـرح إنفاقهـا

ن يتصور وضع قانون لا يحتـاج إلـى اعتمـاد مـالي لتنفيـذه، خاصـة إذا إذ أنه لا يمكن أ  )18(تكون معدومة
  .ما تعلق بمصالح الدولة وسيرها 

وإن كـــان المؤســـس الدســـتوري الجزائـــري اشـــترط لقبـــول الاقتـــراح مـــن طـــرف نـــواب المجلـــس الشـــعبي 
نائـب وأقصـى أعضـاء مجلـس الأمـة فـان المؤسـس الدسـتوري المغربـي مكـن  20الوطني توقيعه مـن طـرف 
منفـــردين أو مجتمعـــين مـــن حـــق المبـــادرة ) مجلـــس النـــواب ومجلـــس المستشـــارين(أعضـــاء البرلمـــان بغرفتيـــه 

واشترط لقبول الاقتراح أن لا يـؤدي إلـى تخفـيض فـي المـوارد العموميـة أو إحـداث تكليـف عمـومي أو زيـادة 
، )20(طة التشـريعية، كما اشترط أيضا أن يكون موضوع الاقتراح يدخل في مجال السل)19(في تكليف موجود

 .  )21(كما انه لا يجوز تقديم مقترح تم رفضه إلا بعد مضي سنة تشريعية على الأقل

  :من خلال ما سبق يمكن إرجاع أسباب ضعف مبادرات نواب البرلمان إلى ما يلي
عــدم وجــود خبــرة لــدى النــواب بصــياغة اقتراحــات القــوانين حيــث نــص الدســتور علــى ضــرورة أن يقــدم  -1

قتــــراح القــــانون مصــــاغا فــــي مــــواد قانونيــــة، ممــــا يجعــــل غالبيــــة النــــواب يتراجعــــون عــــن تقــــديم النــــواب ا
الاقتراحــات لفشــلهم فــي صــياغتها فــي شــكل مــواد قانونيــة، وفــي الحقيقــة أن الصــياغة التشــريعية تحتــاج 

  .  (22)إلى خبرات قانونية وأكاديمية
المقترحة مـن جـانبهم لـن تلقـى اهتمـام الحكومـة  اقتناع عدد كبير من النواب بأن المبادرات التشريعية   -2

وبقيــة النــواب، لأن هنــاك إدراك يقينــي بــأن هنــاك اخــتلال فــي العلاقــة بــين الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية 
لصالح الأولى، وأن النواب إذا لم يحظوا بتأييد حكومي لمقتـرحهم فـإنهم سيفشـلون فـي الحصـول علـى تأييـد 

وهــذه لا تعطــي  )23(يــة كبــرى للانتمــاء الحزبــي،أو انتمــاء المجموعــات البرلمانيــة،زملائهــم الــذين يولــون أهم
  .للنواب الحرية في اقتراح ما يشاؤون من قوانين، بل أنها تمثل قيدا عليهم

بمعالجة الآثـار السـلبية، لمـا أطلـق عليـه  )24(وقد اهتمت الإجراءات البرلمانية في مجلس العموم البريطاني 
رية المنتخبة، أو ديكتاتورية الأغلبية، هذا النظام المترتب على اسـتحواذ الحـزب الحـاكم علـى نظام الديكتاتو 

أغلبيـــــة المقاعـــــد، وهـــــذه الإجـــــراءات المعالجـــــة للآثـــــار الســـــلبية جعلـــــت لأحـــــزاب المعارضـــــة حـــــق اختيـــــار 
ومــا ي 17الموضــوعات التــي تطــرح للمداولــة فــي المجلــس خــلال عشــرين يومــا مــن كــل دورة برلمانيــة منهــا 
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كــذلك فـإن الحكومــة فــي بريطانيــا تتجــه إلــى احتــرام . أيــام للأحــزاب الأخــرى 3للحـزب المعــارض الرئيســي، و
حقوق أحزاب المعارضة إلى حد مشاورتها في مشاريع القوانين التي تبادر بطرحها ويعود ذلك بدرجة كبيـرة 

ومــة تــدرك أنهــا قــد تصــبح هــي إلــى عمليــة تــداول الســلطة فــي النظــام البرلمــاني البريطــاني، حيــث أن الحك
  .وحزبها في مقاعد المعارضة بعد فترة طالت أو قصرت

التغطية الإعلامية لمشاريع القوانين المقدمة من الحكومة، تنشأ موقفا مسـبقا فـي البرلمـان بأهميـة تأييـد  -3
  .هذا المشروع، في حين لا تتوفر هذه التغطية الإعلامية للاقتراحات المقدمة من طرف النواب

اللجان المختصة في البرلمان لدراسة مشـاريع واقتراحـات القـوانين تـولى اهتمامـا كبيـرا لمشـاريع القـوانين  -4
المقدمة من الحكومة، وتعطي لها الأولوية على ما عداها من اقتراحـات النـواب، خاصـة إذا أتسـمت بطـابع 

  . الاستعجال
ة التشـريع لديـه هـي القضـية صـاحبة الغلبـة علـى أن الكيان النفسي للنائـب فـي البرلمـان لا يجعـل قضـي -5

تفكيــره، لأن مــواطني دائرتــه الانتخابيــة لــن يشــعروا بقيمــة ممــثلهم إذا أنجــز قانونــا لــه أهميتــه علــى المســتوى 
الوطني، ولكنهم يشـعرون بقيمـة ممـثلهم إذا أنجـز لهـم طريقـا، ومـن هنـا فـإن النائـب ينظـر إلـى هـذه الأمـور 

  .ةلديه، فتستنفذ كل طاقته لتحتل قضية التشريع لديه مرتبة ثانوي باعتبارها الأكثر أهمية
اســتئثار الســلطة التنفيذيــة بمصــادر المعلومــات، والإحصــاءات، والتقــارير والدراســات حــول المشــكلات  -6

الطارئــة، ولــذلك فــإن قــدرتها علــى اقتــراح الحلــول التشريعيـــة، والإســراع فــي وضــع التشــريع أيســر كثيــرا مــن 
وهذه الحقيقة تجعل العديـد مـن الأعضـاء يعزفـون عـن  )25(ذين لا تتوفر لهم الإمكانيات الحكومية،النواب ال

القيــام بالمبــادرات التشــريعية وكثيــرا مــا يتــردد فــي الثقافــة البرلمانيــة أن الحكومــات أدرى بشــؤون التشــريع مــن 
  . النواب

ر عــن مبــادرات تشــريعية محليــة لمشــكلة اقتراحــات القــوانين التــي يتقــدم بهــا النــواب هــي فــي الأغلــب تعبــ -7
محــددة خاصــة بدائرتــه الانتخابيــة، ولــذا يغلــب ألا تكــون قــد تــوفرت لهــذا الاقتــراح صــفة العموميــة، وهــو مــا 
يفســر قلــة عــدد الاقتراحــات التــي تعــرض علـــى البرلمــان للمصــادقة عليهــا، مقارنــة بالمشــاريع المقدمــة مـــن 

ذلـــك، لأنـــه يـــنغمس فـــي مشـــاكل دائرتـــه المحليـــة، ويتقـــدم  الحكومـــة، وقـــد نلمـــس للنائـــب بعـــض العـــذر فـــي
باقتراحات لمعالجة بعض الأوضاع السيئة بها، إلا أن ذلك لا يكون على إطلاقه، لأن النائب بعـد انتخابـه 

  .)26(يمثل الأمة في مجموعها
قتراح، ونعتقــد أن الســلطة التنفيذيــة يجــب أن تلعــب دورا مهمــا فــي أن تأخــذ بيــد النــواب المبــادرين بــالا

وأن تقــدم لهــم كــل مــا يحتــاجون إليــه مــن معلومــات، وقــانونيين، وفنيــين، وأكــاديميين، لمعــاونتهم فــي إعــداد 
الاقتراح، وبالطبع فإن السلطة التنفيذية لا يمكن أن تقوم بهذا الدور لصالح النواب إلا إذا كـان لـديها إدراك 

ت فــي وضــع تنــافس، أو فــي وضــع فــرض مســبق بــأن عمــل الســلطتين يكمــل بعضــهما الآخــر، وأنهمــا ليســ
  . الرأي من السلطة التنفيذية على التشريعية

  إبعاد مجلس الأمة عن المبادرة التشريعية -
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لقد تم اعتمـاد مجلـس الأمـة كغرفـة برلمانيـة عليـا، ثانيـة إلـى جانـب المجلـس الشـعبي الـوطني، وذلـك 
، وطالمــا كــان مجلــس 1998اير ينــ 4وتــم تنصــيبها بشــكل رســمي فــي  1996نــوفمبر  18بموجــب دســتور

الأمـــة هـــو الطـــرف الثـــاني فـــي الســـلطة التشـــريعية، فـــإن ذلـــك يقتضـــي منحـــه نفـــس الصـــلاحيات الممنوحـــة 
  .من الدستور  98للمجلس الشعبي الوطني في المجال التشريعي طبقا لنص المادة 

ـــا أن البرلمـــان بغر  )27(مـــن الدســـتور 98إن الصـــياغة الظاهريـــة لـــنص المـــادة  فتيـــه يتقاســـم تظهـــر لن
العملية التشريعية بجميع مراحلها بما فيها المبادرة، وهذا ما تؤكده مواد دستورية أخرى من ذلك نص المـادة 

منـه، ممـا يعنـي  123إضافة إلى نـص المـادة " يشرع البرلمان "من الدستور والتي ورد فيها مصطلح  122
  )28(.أن مجلس الأمة يملك سلطة المبادرة بالقوانين 

كان الأصل اختصاص البرلمان بغرفتيه في عملية إعداد القانون، إلا أن الدستور أورد استثناءا وإن 
بـأن مـنح هـذا الحـق لنـواب المجلـس الشـعبي الـوطني، والـوزير الأول،  )29(119واضحا وصريحا في المـادة 

مــن الدســتور  98وبالتــالي اســتبعاد أعضــاء مجلــس الأمــة عــن حــق المبــادرة بــالقوانين، كمــا أن نــص المــادة 
التي تنص على حق مجلس الأمة في المبادرة  بالقانون، باعتبار المبادرة مرحلة من مراحـل إعـداد القـانون 

هــو نــص خــاص جــاء  119هــي قاعــدة عامــة، وتتعلــق بجميــع مراحــل العمليــة التشــريعية بينمــا نــص المــادة 
، وذلـك لحداثـة التجربـة ) 30(حلة المبـادرةمن أهم مراحل العملية التشريعية وهي مر  ليحدد معالم مرحلة تعتبر

  .) 31(البيكاميرالية الجزائرية
إن اعتمــاد المؤســس الدســتوري الجزائــري نظــام الاتجــاه الواحــد كــان ســببا وجيهــا فــي إبعــاد مجلــس   

لأنه بمنحه هذه السلطة سـيجعله متفوقـا علـى المجلـس الشـعبي الـوطني، علـى الأمة عن المبادرة بالتشريع، 
ن هذا الأخير سيحرم من حـق دراسـة ومناقشـة القـوانين التـي بـادر بهـا مجلـس الأمـة، وفـق التنظـيم اعتبار أ

على نظام الذهاب والإيـاب سـواء كـان مطلـق أو مقيـد، عكـس  الذي أغلق البابو  )32(الدستوري المعمول به
المستشــارين المؤســس الدســتوري المغربــي الــذي أخــذ بنظــام الــذهاب والإيــاب ومــنح بالتــالي أعضــاء مجلــس 

  .حق المبادرة باقتراح قوانين
  .امتيازات المبادرات الحكومية على المبادرات البرلمانية -3

من خلال التجربة البرلمانية الجزائرية والمغربية يتضـح لنـا ضـعف المبـادرات التشـريعية ذات الأصـل 
زائـري وخـلال العهـدة التشـريعية البرلماني مقارنة بالمبادرات التشريعية ذات الأصـل الحكـومي، فالبرلمـان الج

مشروع قانون واقتراح قانون واحد، كمـا تـم  رفـض اقتـراح الـنص  59صادق على ) 2002-1997(الرابعة 
المتعلـــق بمشـــروع القـــانون المحـــدد لشـــروط ممارســـة الحراســـة ونقـــل الأمـــلاك وحمايـــة الأشـــخاص و الـــنص  

مشاريع قوانين من طرف الحكومة وهي مشروع المتضمن  اقتراح قانون رفع حالة الطوارئ وتم سحب أربع 
قــانون متعلــق بالســكن ذي الطــابع الاجتمــاعي ومشــروع قــانون الأراضــي الفلاحيــة ومشــروع القــانون المعــدل 

أمـــا خـــلال القتــــرة . والمـــتمم لقـــانون الإجـــراءات المدنيـــة ومشـــروع القـــانون المعــــدل والمـــتمم للقـــانون المـــدني
نــص قــانوني منهــا اقتــراح قــانون واحــد 60قــد صــادق البرلمــان علــى ف) 2007-2002(التشــريعية الخامســة 
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أمـــر ليصـــل  33والـــذي خـــص تعـــديل قـــانون الانتخـــاب بـــادرت بـــه كتلـــة الإصـــلاح وتمـــت المصـــادقة علـــى 
نـــص فـــي حـــين تـــم ســـحب مشـــروع القـــانون المتعلـــق بتـــداول المـــواد البيولوجيـــة  93مجمـــوع النصـــوص إلـــى 

  )33(.التكفل بالأخطار المتصلة باستعمال التكنولوجيا الحيوية الحديثةوبمراقبة الجسيمات المعدلة جينيا وب

 199فقــد تمــت المصــادقة علــى ) 1992-1984(أمــا فــي المغــرب وخــلال الفتــرة التشــريعية الرابعــة 
 131اقتـراح قـانون مـن أصـل  15مشـروع قـانون كمـا تمـت المصـادقة علـى  202مشروع قـانون مـن أصـل 
مشـروع قـانون  139فقـد تمـت المصـادقة علـى ) 1997-1993(شريعية الخامسـة مقترح أما خلال الفترة الت

، وخـلال الفتـرة التشـريعية 110اقتـراح قـانون مـن أصـل  14مشروع قانون والمصادقة على  147من أصل 
 20والمصـادقة علـى  185مشروع قـانون مـن أصـل   176تمت المصادقة على ) 2002-1997(السادسة

فقـــد تمــــت ) 2007-2002(اقتـــراح بينمـــا خـــلال الفتـــرة التشـــريعية الســـابعة 143اقتـــراح قـــوانين مـــن أصـــل 
  .)34(اقتراح 187ين من أصل اقتراحات قوان10وعلى   228مشروع قانون من أصل  215المصادقة على 

 20تقييــد المبــادرة المقدمــة مــن نــواب المجلــس الشــعبي الــوطني بشــروط صــعبة كاشــتراط نصــاب  -
  .نائب وتحرير النص القانوني في شكل مواد ومنح حرية أكثر للحكومة من اجل المبادرة بمشاريع قوانين

نصــوص ذات المصــدر الحكـــومي وفيمــا يلــي جــداول إحصــائية لحصــيلة البرلمـــان التشــريعية مــن ال 
وذات المصدر البرلماني التي صادق عليها البرلمان خلال فترتين تشريعيتين متتاليتين في كل من الجزائـر 

  .والمغرب
  .جدول يوضح عدد المبادرات التي صادق عليها البرلمان في الجزائر -

  الفترة التشريعية
مشاريع القوانين ذات 
  المصدر الحكومي

انين ذات مقترحات القو 
  المصدر البرلماني

  01  59  2002- 1997: الرابعة
  01  59  2007- 2002: الخامسة

  :جدول يوضح عدد المبادرات التي صادق عليها البرلمان في المغرب

  الفترة التشريعية
مشاريع القوانين ذات المصدر 

  الحكومي
مقترحات القوانين ذات 
  المصدر البرلماني

  20  176  2002- 1997: السادسة
  10  215  2007- 2002: السابعة 

  :وتتجلى امتيازات المبادرات الحكومية على المبادرات البرلمانية فيما يلي
حق الحكومة في رفض كـل مقتـرح يخـل بـالتوازن المـالي للدولـة كمـا لهـا حـق رفـض كـل مقتـرح لا يـدخل  -

  في مجال القانون
الأســبقية التــي تحــددها حيــث تــتم دراســة  مســاهمة الحكومــة فــي أعــداد جــدول أعمــال كــلا المجلســين وفــق -

  ).35(مشاريع القوانين أولا ثم اقتراحات القوانين التي يتم قبولها   ثانيا
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عــدم قيــام البرلمــان بالتشــريع فــي ميــدان الماليــة حيــث تقــوم الحكومــة بــذلك، كمــا تقــوم الحكومــة وحــدها  -
ت علـى الميزانيـة أو علـى العلاقـات مـع دول بالمبادرة في كل تشـريع يتعلـق بالشـؤون الماليـة أو لـه انعكاسـا

  .أخرى أو مؤسسات دولية
قيام رئيس المجلس بإخبار الحكومة بكـل مقتـرح قـانون تـم إيداعـه لـدى مكتـب المجلـس قبـل إحالتـه علـى  -

  )36(.اللجنة المختصة

الجهـاز  وهكذا، ومن خلال النصوص الدستورية والقوانين الداخلية للبرلمان الجزائري والمغربي ، فإن
الحكومي يسيطر بشكل واسع على المسطرة التشريعية، فالدسـتور أعطـى للحكومـة ميكانيزمـات الـتحكم مـن 
خلال إعطاء الاختصاص العام للسلطة التنفيذية، وتتجلى كذلك هيمنة السلطة التنفيذية في إعـداد القـوانين 

، كمــا تعطـى الأولويــة لمشــاريع )ومـةالأمانــة العامــة للحك(فـي كونهــا هـي التــي تحــدد مسـبقا جــدول الأعمـال 
 .التي تتقدم بها الحكومة وللمقترحات المقبولة من لدنها

أما المحدودية التي تسـجل علـى عمـل اللجـان البرلمانيـة وهـي تنظـر فـي مشـاريع ومقترحـات القـوانين 
الدسـتور  فتكمن في أن جل مقترحات القوانين التي يتقدم بها النواب تصطدم بإرادة الحكومـة خصوصـا وأن

يخــول للحكومــة معارضــة كــل تعــديل لــم يعــرض مــن قبــل علــى اللجنــة التــي يعنيهــا الأمــر، وهــو مــا يجعــل 
اللجنــة مجــرد محطــة تصــفية بحيــث لا يســمح إلا للاقتراحــات والتعــديلات التــي أحيلــت بهــا الحكومــة لتكــون 

هـا علـى مسـتوى اللجـان، موضوع نقاش على مسـتوى الجلسـة العامـة مسـتفيدة بـذلك مـن الأغلبيـة المسـاندة ل
وبذلك تكون لها الأولوية في جدول الأعمـال، وعلـى رئـيس المجلـس أن يخبـر بـذلك رؤسـاء اللجـان المعنيـة 
بــالأمر ورؤســاء الفــرق وإن يطلعهــم علــى نصــها ، كمــا يمكــن للحكومــة تغييــر جــدول أعمــال الجلســة العامــة 

جلسـين وإشـعار نـدوة الرؤسـاء، وإذا لـم بزيادة أو نقص نص قـانوني أو عـدة نصـوص مـع اطـلاع مكتـب الم
يتأت إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشـته مـرتين فـي كـلا المجلسـين، يجـوز للحكومـة أن تعمـل علـى 
اجتمــاع لجنــة ثنائيــة مختلطــة مــن أعضــاء المجلســين، ينــاط بهــا اقتــراح نــص بشــأن الأحكــام التــي مــا زالــت 

لــذي تقترحــه اللجنــة الثنائيــة المختلطــة علــى المجلســين محــل خــلاف، ويمكــن للحكومــة أن تعــرض الــنص ا
ـــم تـــتمكن اللجنـــة الثنائيـــة . لإقـــراره، ولا يجـــوز فـــي هـــذه الحالـــة قبـــول أي تعـــديل إلا بموافقـــة الحكومـــة وإذا ل

المختلطـــة مـــن اقتـــراح نـــص مشـــترك، أو إذا لـــم يقـــر المجلســـان الـــنص الـــذي اقترحتـــه، يجـــوز للحكومـــة أن 
روع أو اقتــراح القــانون بعــد أن تــدخل عليهمــا عنــد الاقتضــاء مــا تتبنــاه مــن تعــرض علــى مجلــس النــواب مشــ

 .)37(التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية

  خاتمة 

مـــن خـــلال هـــذا البحـــث يتضـــح لنـــا أن هنـــاك عـــدة معوقـــات تحـــول دون قـــدرة البرلمـــاني عـــن القيـــام  
ي تكـوين البرلمـان فـي حـد ذاتـه، ومـن اجـل تطـوير بالمبادرة بالتشريع منها ما هو قانوني ومنها مـا يـدخل فـ

 :يلي ما نقترح الأداء التشريعي للبرلمان عن طريق قيامه بالمبادرة بالقوانين  فإننا
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 الـنص دسـتوريا حيـث مـن الأول الـوزير اختصاصـات وتوسـيع المنتخبـة البرلمانيـة الحكومـة تأسـيس-

 الأغلبيـة عـن تنبثـق مـا الحكومـة غالبـا يجعـل ممـا يـة،البرلمان الأغلبيـة حـزب مـن يعـين الأول الـوزير أن علـى

 . 2011البرلمانية وهو ما انتهجه المؤسس الدستوري المغربي في دستور
 الحزبية، الممارسة في الديمقراطية قيم يعمق الذي بالمدى الدستور تعديل -

 المبـادرة ن خـلالمـ التمثيليـة، مفهـوم فهـم علـى قـادرة بنخبـة البرلمـان الأحـزاب إمـداد خـلال مـن وذلـك

 .قوانين باقتراح

 الدولـة ومعارضـة نزاهـة الانتخابـات عـدم حيـال المعارضـة لأن ذاتهـا، الأحـزاب داخـل لديمقراطيـة تعميـق -

 .ذاتها الأحزاب في الديمقراطية بناء من تبدأ ومؤسساتها

 يسـهل الـذي لقـدربا الحكومـة والبرلمـان، بـين للعلاقـة المـنظم02/ 99العضـوي  القـانون فـي النظـر إعـادة -

لاختصاصه التشريعي والنص على فردية المبـادرة بـاقتراح قـوانين كمـا  البرلمان ممارسة وإجراءات شروط
 .نص المؤسس الدستوري المغربي،أو تخفيض النصاب القانوني اللازم للمبادرة باقتراح قانون

 القوانين، في إعداد ميساعدونه يينبأكاديم تزويدهم خلال ماديا وبشريا من  البرلمان أعضاء قدرات تدعيم -

  الحديثة  والتكنولوجيات الرقمية بالثورة الاستعانة مع
تعديل الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية ممـا يحقـق التـوازن بـين الأغلبيـة والمعارضـة، مـع ضـرورة مـنح  -

  .رئاسة لجنة أو لجنين برلمانيتين للمعارضة
خاصــــة .رلمــــان والأخــــذ بمقترحاتــــه فيمــــا يخــــص ســــن التشــــريعاتإشــــراك المجتمــــع المــــدني فــــي أعمــــال الب-

  . الجمعيات والنقابات التي تكون لها علاقة وطيدة بالقانون
اعتماد المعايير العلمية والموضوعية في تعيين الموظفين الإداريين بالبرلمان وعـدم الاسـتناد إلـى منطـق  -

  ام للكفاءة والتنافس الحرإرضاء المجموعات البرلمانية أو اللجان المختصة والاحتك
القيام بدورات تدريبية إلزامية لفائدة أعضاء البرلمان وجعلها ثقافة ناظمة للعمـل البرلمـاني، وتكـوين ثقافـة  -

  .برلمانية لدى النواب مستوعبة لآليات العمل التشريعي والنصوص المنظمة له
   :هوامشال
 الــوزير الأوللكــلّ مــن "     19-08مــن القــانون  13المعدلــة بموجــب المــادة  1996مــن الدســتور الجزائــري لســنة  119المــادة  -)  1(

  . والنواب حق المبادرة بالقوانين
  . نائبا) 20(تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدّمها عشرون 

  ". مكتب المجلس الشعبي الوطني ولالوزير الأتعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدّولة، ثم يودعها 
لـرئيس الحكومـة ولأعضـاء البرلمـان  علـى السـواء حـق التقـدم بـاقتراح قـوانين تـودع "   2011مـن الدسـتور المغربـي لسـنة  78الفصل  -

الترابيــة مشــاريع القــوانين بالأســبقية لــدى مكتــب المجلــس النــواب ، غيــر أن مشــاريع القــوانين المتعلقــة علــى وجــه الخصــوص بالجماعــات 
 "  وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين 

 )2 ( –- Ben Abbou-Kirane Fatiha, Droit parlementaire algérien, Office des publication universitaires, 
Algérie, ,2009 ,Tome 2,p 18. 
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الــذي يحــدد تنظــيم المجلــس الشــعبي الــوطني ومجلــس الأمــة وعملهمــا وكــذا العلاقــات  02-99 مــن القــانون العضــوي 20المــادة  - )3(
مــن الدســتور، يشــترط فــي كــل مشــروع أو اقتــراح قــانون  119زيــادة علــى الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة " بينهمــا وبــين الحكومــة 

 ." ليكون مقبولا، أن يرفق بعرض أسباب وأن يحرر نصه في شكل مواد

لا يقبل أي مشـروع أو اقتـراح قـانون مضـمونه نظيـر موضـوع مشـروع أو اقتـراح قـانون " 02-99من القانون العضوي  24المادة  –) 4(
  ." شهرا) 12(تجري دراسته في البرلمان أو تم سحبه أو رفضه منذ أقل من أثني عشر 

و نتيجتــه تخفــيض المــوارد العمـوميـــة، أو زيــادة النفقــات لا يقبــل اقتــراح أي قــانون، مضــمونه أ"  مــن الدســتور الجزائــري  121 المــادة  -
العموميـة، إلاّ إذا كــان مرفوقـا بتــدابير تسـتهدف الزيــادة فـي إيــرادات الدّولــة، أو تـوفير مبــالغ ماليـة فــي فصـل آخــر مـن النفقــات العموميــة 

 "تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها
زارة الماليــة، وممثلــي الــوزير المنتــدب المكلــف بالإصــلاح الإداري ، والوظيــف العمــومي، ونشــير هنــا إلــى وجــوب إشــراك ممثلــي و  -) 5(

وجوبا فـي الاجتماعـات التـي تعقـدها الأمانـة العامـة للحكومـة نظـرا للآثـار التـي تحـدثها النصـوص فـي مجـال الماليـة أو التـزود بالوسـائل 
  .البشرية التي تتطلبها عادة النصوص المعروضة

  :بب المجلس الدستوري رأيه بما يلي ولقد س - ) 6(
الفقرة الأخيرة تقضي بأن تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ بـرأي مجلـس الدولـة، قبـل  119واعتبارا أن المادة  –" 

  .أن يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني
نون الأساسي للقضـاء أودع مـن طـرف رئـيس الحكومـة مكتـب المجلـس الشـعبي واعتبارا أن مشروع القانون العضوي المتضمن القا -   

لــم يكــن قــد  1996نــوفمبر لســنة  28، فــي حــين أن المؤسســات المنصــوص عليهــا فــي دســتور 1997ديســمبر ســنة  17الــوطني بتــاريخ 
  .استكمل تنصيبها بعد

 21-89والمصــادقة عليهــا، حــين بــادرت باســتبدال القــانون رقــم واعتبــارا بالنتيجــة، أن الســلطات المخولــة بإعــداد مشــاريع القــوانين  -    
والمتضـمن القـانون الأساسـي للقضـاء، بقـانون عضـوي قبـل تنصـيب المؤسسـات المنصـوص عليهـا  1989ديسـمبر سـنة  12المؤرخ فـي 
الفقـرة الأخيـرة مـن  119المطـة الأولـى و180، تكون قد خالفت الإجراءات المنصوص عليها في المـادتين 1996نوفمبر  28في دستور 
يتعلــق  2002نــوفمبر  16الموافــق ل 1423رمضــان  11مــؤرخ فــي  02/د.م/ع.ق.ر/13أنظــر رأي المجلــس الدســتوري رقــم . " الدسـتور

 1423رمضــان  19الصــادرة بتــاريخ  76بمطابقــة القــانون العضــوي المتضــمن القــانون الأساســي للقضــاء للدســتور، الجريــدة الرســمية رقــم
 .5-4، ص ص2002مبر نوف 24الموافق ل

 ،2الطبعة  ، 2008، ر جسور ، الجزائر ، دا)دراسة وصفية تحليلية مقارنة ( عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر  -- -) 7(
  . 152ص 
  . 70،ص  2000، دار العلوم ، الجزائر ،) مجلس الدولة ( محمد صغير باعلي ، القضاء الإداري -) 8(
 . 152المرجع السابق ، ص عمار بوضياف ،  -) 9( 
  79محمد صغير باعلي ، المرجع السابق، ص - ) 10(
ويتضــمن هــذا الجــدول مشــاريع . يضــع مكتــب كــل مــن مجلســي البرلمــان جــدول أعمالــه "مــن الدســتور المغربــي  82الفصــل   -)11(

  .القوانين ومقترحات القوانين، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة
  " حد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضةيخصص يوم وا

ــــة  –) 21( ــــة اللبنانيــــة القوميــــة، المركــــز القــــومي للبحــــوث الاجتماعي محمــــد نــــور فرحــــات، التشــــريع كــــأداة للضــــبط الاجتمــــاعي، المجل
  .15ص ، 02العدد 37المجلد، 1994، مارس)مصر(والجنائية،القاهرة 

  .60، ص1997عبد القادر الشيفلى، فن الصياغة القانونية، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع،الأردن، -) 13(
  .55نفس المرجع، ص –) 14(
  .60نفس المرجع، ص –) 15(
  .13، ص2006،)المغرب(، المطبعة الوطنية، مراكش  2002-1997أحمد مالكي، التجربة البرلمانية السادسة –) 16(
  . نائبا) 20(يجب أن يكون كل اقتراح قانون موقعا عليه من عشرين"  02-99من القانون العضوي  23/1ة الماد-)71(
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ـــة، أو زيــادة النفقــات "  مــن الدســتور الجزائــري 121 المــادة  - لا يقبــل اقتــراح أي قــانون، مضــمونه أو نتيجتــه تخفــيض المــوارد العمـومي
دف الزيــادة فـي إيــرادات الدّولــة، أو تـوفير مبــالغ ماليـة فــي فصـل آخــر مـن النفقــات العموميــة العموميـة، إلاّ إذا كــان مرفوقـا بتــدابير تسـته
 "تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها

خــلال العهــدة التشــريعية الرابعــة تــم اقتــراح القــانون المتضــمن التعويضــات والتقاعــد لعضــو البرلمــان لكنــه لــم يحظــى بــالقبول وتــم _ ) 81(
مـن  29حالة الطوارئ الذي رفـض وتـم قبـول اقتـراح قـانون يتضـمن القـانون الأساسـي لعضـو البرلمـان، واقتـراح تعـديل المـادة اقتراح رفع 

   .  نص قانوني 59النظام الداخلي من مجموع 
ن الانتخـاب نـص قـانوني منهـا اقتـراح قـانون واحـد والمتعلـق بتعـديل قـانو  60أما خـلال العهـدة التشـريعية الخامسـة تمـت المصـادقة علـى 

والــــذي بــــادرت بــــه كتلــــة الإصــــلاح، أنظــــر التقريــــر العــــام للعهــــدة التشــــريعية الرابعــــة، نشــــرية للــــوزارة المكلفــــة بالعلاقــــات مــــع البرلمــــان، 
، وأنظر حصيلة الدورة التشريعية الخامسة، نشرية للـوزارة المكلفـة بالعلاقـات مـع البرلمـان، الجزائـر، أفريـل 15، ص2002الجزائر،أفريل 

  .11، ص2007
  .يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة"من الدستور المغربي  77الفصل  -)19(

وللحكومــة أن تــرفض، بعــد بيــان الأســباب، المقترحــات والتعــديلات التــي يتقــدم بهــا أعضــاء البرلمــان، إذا كــان قبولهــا يــؤدي بالنســبة     
  " لعمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجودلقانون المالية إلى تخفيض الموارد ا

  .للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون" من الدستور المغربي   79الفصل  - )20(
  ".المجلسين، أو من رئيس الحكومةكل خلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية، في أجل ثمانية أيام، بطلب من أحد رئيسي 

للحكومـة أن تسـحب "        2004مـاي   25المعدل بتـاريخ  1998من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي لعام 96المادة -) 21(
  .مشاريع القوانين في أي مرحلة من مراحل المسطرة قبل موافقة مجلس النواب التامة عليها

لموقــع الأول عليــه أن يســحبه فــي أي وقــت قبــل الموافقــة عليــه فــي القــراءة الأولــى، وإذا وقــع الســحب ويمكــن لصــاحب مقتــرح قــانون أو ا
  .خلال المناقشة في جلسة عمومية، وعبر أحد النواب عن تبنيه له تستمر المناقشة

ولـة، مـا لـم يتبنهـا عضـو آخـر، جميع المقترحات التشريعية المقدمة من لدن نائب ألغي انتخابه أو قدم استقالته أو توفي تصـبح غيـر مقب
      .وذلك في أجل لا يجاوز ثمانية أيام من تاريخ إعلان الشغور

  "  .وكل مقترح قانون رفضه المجلس، لا يمكن إعادة تقديمه إلا بعد مضي سنة تشريعية على الأقل
نـي  مـن البـاحثين والإداريـين  يقـوم بمسـاعدة أعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية يتمتعون  بجهاز ف فمثلا نجد     -)22(

أنظـر .ويمنح القانون الحرية للعضو في اختيار مساعديه الفنيين وتوزيع مهامهم  18عضو الكونغرس يبلغ عددهم في مجلس النواب ب
جاريــة، كليــة التجــارة ماجــد رضــا بطــرس، عمليــة صــنع القــرار فــي المؤسســة التشــريعية الامريكيــة، المجلــة العلميــة للبحــوث والدراســات الت

  .213ص  ،02العدد ،2002،مصر  وإدارة الأعمال، جامعة حلوان،
 .41، ص 2007عقيلة خرباشي ، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان ، دار الخلدونية، الجزائر، -) 23(
 .30عبد القادر الشيفلى، المرجع السابق، ص  –) 24(
فـــي تعزيـــز عمـــل النـــواب، مجلـــة الفكـــر البرلمـــاني، نشـــرية لمجلـــس الأمـــة، الجزائـــر، جـــانفي  علـــي الصـــاوي، دور الـــدعم الفنـــي –) 25(

 . 125ص  ،11العدد،2006

 .33عقيلة خرباشي، المرجع السابق ، ص  –) 26(
ني يمــارس السّــلطة التشــريعية برلمــان يتكّــون مــن غــرفتين، وهمــا المجلــس الشــعبي الــوط" مــن الدســتور الجزائــري   98المــادة  -  )27(

  . ومجلس الأمة
  ". وله السيّادة في إعداد القانون والتصويت عليه

ـــر، فيفـــري   -) 28( ـــس الأمـــة ، الجزائ ـــة الفكـــر البرلمـــاني ، نشـــرية لمجل ـــس الأمـــة ، مجل ـــانوني لمجل ـــر ، النظـــام الق  2007ســـعاد عمي
 . 45ص  ،15العدد،
والنــواب حــق  الــوزير الأوللكــلّ مــن "   19-08مــن القــانون  13مــن الدســتور الجزائــري المعدلــة بموجــب المــادة   119المــادة  - )29(

  . المبادرة بالقوانين
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  . نائبا) 20(تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدّمها عشرون 
 ".طنيمكتب المجلس الشعبي الو  الوزير الأولبرأي مجلس الدّولة، ثم يودعها  الأخذتعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد 

، نشـرية لمجلـس مجلة الفكر البرلمانــي ، من الدستور ،  120بوزيد لزهاري ، الدور التشريعي لمجلس الأمة على ضوء المادة  -) 30(
 . 48ص ، 7العدد،  2004الأمة ، الجزائر ، ديسمبر 

لــة الفكــر البرلمــاني، نشــرية لمجلــس الأمــة، ومكانــة التجربــة الجزائريــة فيهــا ، مج  لمــين شــريط، واقــع البيكاميراليــة فــي العــالم  –)  31(
 . 32ص ،1العدد ،2002الجزائر، ديسمبر 

ومعنـاه أن يبقـى الـنص محـل الخـلاف فـي حالـة ذهـاب وإيـاب بـين الغـرفتين إلـى غايـة الوصـول إلـى : طريقة الذهاب والإياب *  ) 32(
م الوصـول إلـى حـل إلـى بإتفـاق الغـرفتين إلا أن مـن أهـم حل ورغـم أن هـذه الطريقـة تحقـق بعـض المسـاواة بـين الغـرفتين حيـث أنـه لا يـت

  .سلبياتها أنها تشكل عائقا في سبيل اكتمال النص القانوني
جـاءت هـذه الطريقـة لمنـع الانسـداد الـذي قـد يـؤدي لـه نظـام : طريقة الذهاب والإياب مع إعطاء سلطة الفصل لإحدى الغرفتين*       

قــال الــنص بــين الغــرفتين لعــدد محــدود مــن المــرات، وفــي حالــة عــدم الوصــول لحــل يعطــى لأحــد الــذهاب والإيــاب المطلــق، حيــث يــتم انت
  .الغرفتين الحق في الفصل في الخلاف ، عادة ما تكون الغرفة السفلى

 في هذه الحالة يكون هناك ذهاب وإيـاب: طريقة الذهاب والإياب مع إحالة النص على لجنة خاصة في حالة استمرار الخلاف*       
للنص بـين الغـرفتين وفـي حالـة عـدم الوصـول لحـل تـوافقي تسـتدعى لجنـة متسـاوية الأعضـاء أو غيـر متسـاوية الأعضـاء، بقصـد إعـداد 
مقترح لحل النزاع القائم وتكون مشكلة من البرلمانيين فقط والحل الذي تتوصل إليه يعـرض علـى البرلمـان للمصـادقة عليـه، أنظـر بوزيـد 

، نشــرية لمجلــس الأمــة، الجزائــر، 1ية الأعضــاء فــي النظــام الدســتوري الجزائــري، مجلــة الفكــر البرلمــاني، العــدد لزهــاري، اللجنــة المتســاو 
  . 39 -38، ص ص2002ديسمبر 

، وأنظـــر حصـــيلة الـــدورة التشـــريعية الخامســـة، المرجـــع 15أنظـــر التقريـــر العـــام للعهـــدة التشـــريعية الرابعـــة،المرجع الســـابق، ص  -) 33(
  .11، صالسابق

-2002(، وأنظر حصيلة النشـاط الحكـومي بالبرلمـان ، الولايـة التشـريعية السـابعة  20أنظر أحمد مالكي، المرجع السابق، ص -)34(
ـــــــــــــــــــــــــــــــة بالعلاقـــــــــــــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــــــــــــع البرلمـــــــــــــــــــــــــــــــان والمجتمـــــــــــــــــــــــــــــــع المـــــــــــــــــــــــــــــــدني،المغرب،)2007    ،  2007، الـــــــــــــــــــــــــــــــوزارة المكلف

 بالأسـبقية الجـدول هـذا ويتضـمن المجلـس، أعمـال جـدول المكتـب يضـع"مـن النظـام الـداخلي لمجلـس النـواب المغربـي  53 المـادة -)35(

 الفصـل لمقتضـيات طبقـا تقبلهـا القـوانين التـي واقتراحـات الحكومـة تقـدمها التـي القوانين مشاريع مناقشة الحكومة تحدده الترتيب الذي ووفق

 .الدستور من والخمسين السادس

 الرؤسـاء ندوة تعقده الذي الاجتماع بتاريخ ويخبرهم طلبات التسجيل على الفرق ورؤساء بالأمر المعنية اللجان رؤساء المجلس رئيس يطلع

  "وقت  أقرب في
 إلـى النـواب لـدن مـن مـةالمقد القـوانين مقترحـات  المجلـس رئـيس يحيـل" مـن النظـام الـداخلي لمجلـس النـواب المغربـي  95 المـادة -)36(

 .المختصة الدائمة اللجان على قبل إحالتها يوما ثلاثين الحكومة

 .دراستها برمجة المختصة الدائمة للجنة أمكن الأجل، انصرم إذا

  "اللجنة  في المناقشة وساعة بتاريخ علما الحكومة المجلس رئيس يحيط
وللحكومـة، بعـد افتتـاح المناقشـة، . سي البرلمان وللحكومة حـق التعـديللأعضاء مجل"  2011الدستور المغربي لسنة من  83الفصل  -

  .أن تعارض في بحث كل تعديل لم يُعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر
يبـــت المجلـــس المعـــروض عليـــه الـــنص، بتصـــويت واحـــد، فـــي الـــنص المتنـــاقش فيـــه، كلـــه أو بعضـــه إذا مـــا طلبـــت الحكومـــة ذلـــك، مـــع 

وبإمكــان المجلــس المعنــي بــالأمر أن يعتــرض علــى هــذه المســطرة بأغلبيــة . عــديلات المقترحــة أو المقبولــة مــن قبلهــاالاقتصــار علــى الت
  ". أعضائه

مناقشـة مـرتين فـي كـلا بعـد يتأت إقرار مشروع أو إقتراح قـانون لم  إذا"من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي  136المادة   -)37(
كـل منهمـا ، إذا أعلنـت الحكومـة الاسـتعجال ، يجـوز للحكومـة أن تعمـل علـى اجتمـاع لجنـة ثنائيـة مختلطـة  المجلسين أو مرة واحدة في

   من أعضاء المجلس طبقا للفصل الثامن والخمسين من الدستور
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 الحكومـة علـى مشـترك نـص اقتـراح مـن المختلطـة الثنائيـة اللجنـة تتمكن لم من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي إذا 140المادة - 

 أن بعـد قـانون اقتـراح أو النواب مشروع مجلس على الحكومة تعرض اقترحته، الذي النص المجلسان يقر لم إذا أو ، على المجلس لعرضه

 قـري أن النـواب يمكـن لمجلـس  لا الحالـة هـذه وفـي البرلمانية، المناقشة خلال التعديلات المقترحة من تتبناه ما الاقتضاء عند عليهما تدخل

    .الدستور من والخمسين الفصل الثامن لمقتضيات طبقا منهم، يتألف الذين للأعضاء المطلقة بالأغلبية إلا عليه النص المعروض نهائيا
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